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الإثنين13/4/2009 م،
	*مؤتمر الصناعيين والمعرض العالمي للمناولة والشراكة الصناعية بالدولة 22 نوفمبر

	يعقد تحت رعاية سمو الأمير
الدوحة - الراية:
تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، ينعقد في الثاني والعشرين من نوفمبر 2009، ولمدة ثلاثة أيام مؤتمر الصناعيين الثاني عشر تحت شعار:  مستقبل الصناعة بدول مجلس التعاون 2020 .
ويشارك في افتتاح المؤتمر سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري وأصحاب السعادة معالي وزراء الصناعة بدول المجلس. ويتزامن انعقاد المؤتمر مع اقامة معرضين صناعيين عالميين الأول خاص بالمناولة والشراكة الصناعية - للصناعات البتروكيماوية والبلاستيك، والثاني معرض صناعي شامل لتلبية جميع مستلزمات الصناعيين الخليجيين، بما يجعله أكبر حدث صناعي في تاريخ المنطقة.
والى جانب الدور الاساسي الذي تقوم بها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية باعتبارها المنظم الأول لهذا الحدث، تبرز جهات أخرى أساسية هي وزارة الطاقة والصناعة، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف التجارة بدول المجلس، وغرفة تجارة وصناعة قطر.
وكانت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية قد دشنت سلسلة مؤتمرات الصناعيين بدول المجلس منذ أواسط الثمانينات، وعقدت مؤتمراً كل عامين في عاصمة من العواصم الخليجية، فكان المؤتمر الأول في الدوحة في ديسمبر عام 1985 تحت عنوان  السوق والمنافسة ، ثم المؤتمر الثاني في الرياض عام 1987 عن  الاستغلال الأمثل للطاقات الانتاجية والتنسيق الصناعي ، ثم المؤتمر الثالث في مسقط في عام 1989 عن  دور القطاع الخاص في النمو الصناعي . وتوالت المؤتمرات بعد ذلك الواحد تلو الآخر بلا انقطاع، وتعددت الموضوعات وإن ظلت جميعها تدور في اطار واحد هو البحث عن الفرص، ومواجهة التحديات، والعمل على تعزيز الصناعات الخليجية وتطوير قدراتها التنافسية.
وبعد قرابة ربع قرن من الزمان، يدور الزمن دورته الثالثة، ويعود المؤتمر للانعقاد في قطر لينطلق في نسخته الثانية عشرة من أرض المعارض بالدوحة، في محاولة جديدة لرسم صورة مستقبلية للصناعة الخليجية كما يجب أن تكون في الأفق المنظور حتى عام 2020.
وكما هي العادة في كل المؤتمرات السابقة فإن المنظمة تحشد لهذا الحدث الهام كل المعنيين بمستقبل الصناعة في المنطقة بمن في ذلك المسؤولون الحكوميون وصناع القرار في القطاعين العام والخاص، وخبراء الصناعة والاعلاميون، كما يؤدي تزامن انعقاد المؤتمر مع المعرضين الصناعيين الى حضور مكثف من جانب الشركات الأجنبية صاحبة براءات الاختراع، الراغبة في البحث عن فرص للاستثمار، وعن شراكات صناعية جديدة في دول المنطقة، ومن جانب المستوردين في دول أخرى كثيرة.
وإذا كان الهدف الذي يسعى المؤتمر الى تحقيقه هو العمل على نمو القطاع الصناعي الخليجي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، فإن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية قد أكدت على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحقيق هذا الهدف، الى جانب أهمية تعزيز البنية التحتية للقطاع الصناعي في الداخل، وبناء شراكات مهمة مع أصحاب التكنولوجيا، ومع المستوردين في الخارج.
ولاشك أن انعقاد المؤتمر في هذا العام الذي يشهد كساداً اقتصادياً عالمياً هو الأول من نوعه منذ ثمانين عاماً، إنما يشكل فرصة نادرة للبحث في اعادة صياغة الواقع الصناعي الخليجي على أسس راسخة، ووفق منظور استراتيجي جديد يكون أكثر مصداقية، وأكثر انسجاماً مع مستجدات العصر ومعطياته.


